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 تقديــــم

بدأ الاهتمام بإحصاءات العمل منذ بدايات القرن العشرين  ، حيث عنيت الوكالات الدولية بوضع مبادىء وقواعد وتوجيهات مرجعية دولية أمام جميع بلدان العالم من أجل المساعدة في إنتاج إحصاءات وطنية معبرة وقابلة للمقارنات الدولية.

   ومن أهم هذه الوكالات الدولية ، الهئيات والمؤسسات الإحصائية والإقتصادية المنضوية تحت عصبة الأمم ، و هيئة الأمم المتحدة  ، والمؤسسات الإقتصادية والإحصائية العاملة أنذاك تحت مظلة الإتحاد السوفيتي والسوق الأروبية المشتركة أنذاك ، وكانت كل هيئة من هذه الهيئات والمؤسسات تضع قواعد ومفاهيم إحصائية مختلفة ولكنها تتوافق مع أفكارها ونظمها الإقتصادية والسياسية .

إلا أن من أبرز هذه الجهود ، كان ما بذلته منظمة العمل الدولية منذ بداية نشاطها في عهد عصبة الأمم وأستمرت حتى الوقت الراهن ، حيث دعي المؤتمر الدولي الأول لإحصائي العمل عام 1923 في إطار منظمة العمل الدولية للعناية بإحصاءات العمل وشارك فيه 52 خبيراً من 33 دولة ،ومن الموضوعات الهامة التي عني بها المؤتمر إحصاءات الأجور، وساعات العمل ، وإحصاءات الحوادث الصناعية ، وتصنيف الصناعات  والمهن ...

ومن الموضوعات التي تناولها المؤتمر الدولي الثاني الذي عقد عام 1925 على سبيل الثال  فهي ، إحصاءات العمالة والبطالة والمقارنات الدولية للأجور والأرقام القياسية لتكاليف المعيشة وتصنيف الصناعات والمهن ... ،

 وهكذا تمت مناقشة وإقرار بعض التوصيات الملائمة للمفاهيم والتعاريف في جميع مجالات إحصاءات العمل المختلفة في الوقت المرغوب والمؤتمر المناسب على مدار ثمانية عشر مؤتمراً دوليا لإحصائيي العمل كان آخرها المؤتمر الثامن عشروالذي عقد بجنيف ((  24نوفمبروحتى 5 ديسمبر من عام 2008 )) وقد شارك فيه ما يزيد عن 256 خبيراً من أكثر من 85 دولة بالإضافة الى ما يقرب من  50 مراقبا من العمال وأصحاب العمل والمؤسسات الدولية ، ومن أهم الموضوعات الإحصائية التي عرضت عليه للمناقشة والإعتماد هي :

1- تحديث التصنيف الدولي للمهن 2008 .

2-  قياس العمل اللآئق .
3-  مؤشرات الإستخدام الناقص العمل.
4-  إحصاءات العمل التطوعي .
5- مراجعة وإعتماد معايير جديدة بشأن إحصاءات العمل من خلال.

6- قياس وقت العمل.
7- قياس عمل الأطفال.
وتواصل انعقاد هذا المؤتمر العام بدورته والتي أتفق بشأن تحديد دوريتها أخيراًكل خمس سنوات ، ويشارك في هذه المؤتمرات ممثلون وخبراء من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من البلدان الأعضاء في منظمة العمل الدولية .   

 وتتولى هذه المؤتمرات دراسة وتطوير وتحديث المفاهيم والتعاريف ووضع التوصيات المراعية للتطورات الإحصائية والاجتماعية بفعل التطور التاريخي .
ولعل المؤتمر الدولي الثالث عشر إحصاءات العمل عام 1982 كان من المؤتمرات الأبرز شمولية لإحصاءات العمل ، حيث عرضت عليه وثائق  إتخذ بشأنها  توصيات تتعلق بمعظم المفاهيم والتعاريف الإحصائية السابقة ،وأضافت تعديلات على مفاهيم أخرى حسب متطلبات الوضع ،ومن أهم الموضوعات التي عني بها المؤتمر: 
- عرض ومناقشة تقرير عام عن إحصاءات العمل .

- إحصاءات القوى العاملة ، العمالة ، البطالة ، والبطالة الجزئية .

- إحصاءات الإصابات المهنية .

- الاستقصاءات بشأن الأجور حسب المهن .

- الترميز الدولي لإحصاءات العمل .

- الإجازات المدفوعة الأجر . 

ونتيجة للمتغيرات الدولية والتوجه العالمي نحو الانفتاح الاقتصادي وحرية التجارة الدولية زاد الاهتمام بالإنتاجية ، لذا جاءت توصيات المؤتمر الدولي السادس عشر 1996 بإعداد مؤشرات إضافية تراعي الاتجاهات الجديدة في مجال العمالة ، وعليه ففي عام 1997 تم إعداد 20 مؤشراً أساساً ارتكازيا لمؤشرات سوق العمل الحاكمة ، والتي تم اعتمادها في عام 1999 .

أولا : مفاهيم وتعاريف ومصطلحات إحصاءات العمل :

1- ماهية ومفاهيم إحصاءات العمل (1) .

●إحصاءات العمل :  تعني جميع البيانات ذات العلاقة بسوق العمل وهي أداة لتوضيح الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد البشرية المتاحة لتلبية طلب الجهاز الإنتاجي من عمالة.

وتحددت الخطوط العريضة لإحصاءات العمل وترسخت هيكلتها ومعالمها ومفاهيمها عبر سلسلة من الجهود الدولية المتواصلة وخاصة في مطلع القرن العشرين من خلال 

الجهود البارزة لمنظمة العمل الدولية ، دون المساس بجهود الأطراف الدولية الأخرى كا أسلفنا  ، حيث انتظمت تحت مظلتها العديد من المؤتمرات الدولية لإحصائي العمل والتي ابتدأت منذ المؤتمر الأول عام 1923 ،  وشارك في عضوية هذه المؤتمرات ممثلين وخبراء  من الفرقاء الثلاثة ( حكومات ، أصحاب عمل ، عمال ) الأعضاء في منظمة العمل الدولية  وكذلك مراقبين من جهات أخرى ، تم تحديدهم من قبل مجالس إدارات منظمة العمل الدولية المتعاقبة  وفق نظم محددة .

وتتولى هذه المؤتمرات دراسة وتحديث وضع التوصيات والمفاهيم لإحصاءات العمل مراعية التطورات الاقتصادية والاجتماعية بفعل التطور التاريخي .

وتتوافق تلك المفاهيم مع حاجات التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلدان المتقدمة حيث أنها وضعت على أساس النشاط الاقتصادي وفقا لنظم الأمم المتحدة للحسابات والموازنات القومية المتوائمة مع النظام الإقتصادي الحاكم في البلدان المتقدمة وكذلك بما يتوائم مع إحاجات تلك البلدان .

 ولعل ذلك يعود بالطبع على أن تلك المفاهيم والمصطلحات حددت أصلا وفق الجهود البارزة والفاعلة لخبراء ومسئولي تلك البلدان . 

ومن خلال الممارسة العملية لتلك المفاهيم في البلدان النامية والبلدان العربية ، على وجه الخصوص تبين أن بعضها لا يتوافق مع احتياجات التنمية والأغراض الإحصائية في البلدان النامية بسبب أن النشاط الاقتصادي في تلك الدول مازال يعيبه الكثير من القصور مثل :

النشاط الاقتصادي الموسمي ، والنشاط الإقتصادي المتقطع ، كما أن الإنتاج التسويقى مازال محدودا ويتداخل مع الإنتاج الاستهلاكي الذاتي
 .

ولعل من المفيد أن نذكر بعض الأمثلة على أنشطة مهمة في البلدان العربية مازالت تعتبر خارج النشاط الاقتصادي مثل الخدمة المنزلية والإصلاحات التي يجريها أصحاب المنزل لأنفسهـم والتعليم ورعاية الأطفال والأنشطة الدينية والرياضية وعمل ربات البيوت ، وما ينتجه المزارعون لاستهلاكهم الخاص بسبب أن عوائد تلك الأنشطة لا يدخل ضمن الدخل القومي . 

وهذا يعني أن على تلك البلدان النامية أن تتعامل مع تلك المفاهيم وفق إحتياجاتها وأن تعمل على تطوير تلك المفاهيم حسب التوصيات والتوجيهات الدولية وبما يخدم المصلحة القطرية وبما يستجيب للمفاهيم والتعاريف الدولية حتى  تصلح للمقارنات الدولية .

2- مفاهيم عامة:

(1) السكان : هم مجموع الناس الأحياء الموجودين داخل حدود دولة معينة وفي زمن معين سواء كانوا مواطنين أو أجانب . 

 ويقسم السكان إلى فئتين رئيسيتين هما :-

أ- داخل القوى البشرية : وهم السكان من الجنسين والذين تتراوح أعمارهم بين (15- 64 ) سنة ، حيث تتميز هذه الفئة بأنها القادرة على العمل وإنتاج السلع والخدمات الاقتصادية . ويمكن التصرف بالفئة العمرية حسب متطلبات البلد والوضع العام للتشغيل. ويمكن تقسيم هذه الفئة إلى مجموعتين أيضاً هما :-

** السكان النشيطون اقتصادياً : وهم كل الأشخاص من الجنسين خلال السن المحددة والذين يمثلون عرض العمل لإنتاج السلع والخدمات الاقتصادية وفق الحسابات القومية والميزانيات للأمم المتحدة خلال فترة إسناد زمنية معينة .

 ومن خلال العلاقة بفترة زمن الإسناد يمكن أن يتحدد مفهومان آخران للسكان النشيطون اقتصادياً هما .

(1) السكان النشيطون اقتصاديا عادة : 

هم كل الأشخاص خلال السن المحددة ذو حالات النشاط الاقتصادي الغالب خلال فترة الإسناد الطويلة مثل سنة أو عدة شهور من خلال النظر إلى حالة النشاط الاقتصادي الغالب للشخص خلال تلك الفترة يمكن أن تحدد حالته مستخدم أو عاطل حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي ، اي يمكن تصنيف الشخص كعاطل أو مستخدم على ضوء النشاط الأساسي له المحسوب بعدد الأيام والأسابيع والأشهر خلال فترة الإسناد الطويلة .

(2) السكان النشيطون اقتصادياً حالياً ( القوى العاملة ) :

هم كل الأشخاص خلال السن المحددة الذين يمكن تصنيفهم كعاملين أو متعطلين على ضوء نشاطهم الاقتصادي خلال فترة الإسناد القصيرة مثل أسبوع أو يوم واحد (2).

ويطرح تساؤل أي المفهومين يمكن أن نختار ؟ والإجابة على هذا التساؤل يحدد طبيعة النشاط الاقتصادي فإذا أتصف بالاستقرار والانتظام والاستمرارية فيكون الحالي متقارب جدا من المعتاد ويمكن تطبيقه على أي فترة حتى لوطالت . أما إذا كان النشاط الاقتصادي يتصف بالموسمية والتقطع وعدم الاستقرار في حالة العمالة فيكون النشاط الحالي خلال الفترة الزمنية القصيرة ينطبق على نفس الفترة ويصعب تطبيقها على فترات أخرى .
 ولغرض رصد التغيرات وخصائص العمالة خلال السنة فيجب إجراء بحوث العمالة عدة مرات في السنة / كل ثلاث أشهر على سبيل المثال أو الاعتماد على مقياس النشاط المعتاد .

كما يلاحظ أن القاعدة الأساسية لتصنيف الفرد كنشط أو غير نشط تعتمد على الوقت أو الفترة الزمنية فالشخص النشط هو " الشخص الذي يكون في حالة نشاط اقتصادي " ويعمل أطول مدة ممكنة في السنة "52" أسبوع أو 365 يوماً خلال الفترة المرجعية ، ويمكن ترك تلك المدة حسب ظروف كل بلد ، لأنه على أساسها يصنف الفرد عامل نشط أو غير نشط .   

** السكان غير ذوى النشاط الاقتصادي : 

وهم كل الأشخاص الغير نشيطين اقتصادياً خلال السن المحدد لقياس النشاط الاقتصادي للسكان . ويندرج في هذا المقياس مفهومان هما :

1- السكان غير النشيطين حالياً : أي الأشخاص الذين ليسوا في القوى العاملة خلال فترة الإسناد القصيرة مثل ، الطلبة المشتغلون بالأعمال المنزلية ، التقاعد ، الشيخوخة ، العجز ، المرض ، أسباب أخري ، ويمكن أن يدخل بهذا المفهوم أيضاً الأشخاص العاطلون والذين لديهم استعداد للعمل ولكنهم لا يبحثون عن خلال نفس فترة الإسناد .

2- السكان غير النشيطين عادة : ويشمل كل الأشخاص غير النشيطين اقتصاديا     ( ليسوا عاملين أو متعطلين ) خلال الفترة المرجعية الطويلة ، بصرف النظر عن العمر خلال الفئة العمرية المحددة لذوي النشاط الاقتصادي .

ب- خارج القوى البشرية : ويشمل كل الأشخاص الذين هم في فئات عمرية أصغر أو أكبر من الفئة العمرية ( 15 – 64 ) سن للنشاط الاقتصادي والذين ليسو عاملين أو متعطلين خلال فترة الإسناد الزمني مثل صغار السن ، كبار السن .

3- التعاريف والمفاهيم والمصطلحات الأساسية المستخدمة في مجال القوى العاملة (السكان النشيطون حالياً )   :

- تصنيف القوى العاملة إلى قسمين رئيسين هما :-

أ – القوى العاملة المدنية .

ب- القوات المسلحة .

وسوف نتناول في هذه الورقة القوى العاملة المدنية فقط ، وهي التي تعني بها مجالات إحصاءات العمل .

أ- القوى العاملة ( السكان النشيطون حالياً ) : سبق أن أشرنا إلى أن القوى العاملة تعنى كل الأشخاص من الجنسين خلال الفئة العمرية المحددة " 15 – 64 سنة مثلا" كانوا يمثلون عرضا للعمل من إنتاج السلع والخدمات الاقتصادية وفقا لنظم الحسابات القومية والميزانيات للأمم المتحدة خلال فترة الإسناد القصيرة ( أسبوع أو يوم واحد ). وينبثق عن هذا المفهوم مفهومان هما :

1- الاستخدام : هم كل العاملين الذين كانوا خلال فترة الإسناد القصيرة في حاله .

أ- عامل بأجر : كأن يكون يعمل مقابل أجر سواء نقدي أو عيني .

* أو أن يكون لديه عمل ولا يمارس العمل أثناء فترة الإسناد بسبب إجازة أو أسباب أخري .

ب- عامل لحسابه الخاص : يمارس العمل لحسابه مقابل كسب عائلي نقدي أو عيني.

* أو أن يكون عضو في مؤسسة خاصة ولا يمارس العمل أثناء فترة الإسناد لأسباب معينة ( مرض ، إجازة .... ) .

2- البطالة : كل الأشخاص من الجنسين خلال الفترة العمرية (15-64 سنة) مثلا كانوا لا يعملون ولكنهم مستعدون للعمل وباحثون عنه خلال فترة الإسناد الزمني لجمع البيانات .

3- الكسب ( الأجر ) : هو الأجر النقدي أو العيني الذي يدفع للعامل مقابل ساعات العمل المؤداة أو العمل المنجز.

 ويشمل ذلك الإجازات الاعتيادية والمرضية وغيرها من الإجازات وكذلك علاوات غلاء المعيشة والمكافآت الأخرى التي تدفع بانتظام وكذلك يشمل أيضا أجور الساعات الإضافية في المناوبات وفي ساعات العمل في أيام الإجازات والعمولات والمكافآت الأقدمية والمهارات وعلاوات المناطق الجغرافية والأعمال الخطرة ويستبعد منها الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل عن مستخدميه إلى الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد والإعانات ومكافآت نهاية الخدمة ، وكذلك أجر الساعات الإضافية والمكافآت والمنح والإعانات العائلية الغير منتظمة .

4- تكلفة القوى العاملة : وتعني الأجر الذي يدفع للعامل لقاء العمل المنجز بالإضافة إلى المدفوعات الأخرى التي يتحملها صاحب العمل مثل كلفة الوقت غير المشغول بالإضافة إلى تكلفة الطعام والنقل والملبس والمشرب والمسكين ونفقات الضمان الاجتماعي وتكاليف التدريب والخدمات الاجتماعية والضرائب .

5- ساعات العمل : هي ساعات العمل المحددة وفقا للقوانين أو النظم أو الاتفاقيات الجماعية أو قرارات التحكيم .

وتشمل ساعات العمل الساعات المشتغلة فعلا وساعات أعمال التصليح والصيانة والوقت الذي يمضى دون عمل لأسباب متعددة ( توقف الآلات ، نقص العمال ، وقت الراحة كتناول الطعام ) ووقت الإجازات والأعياد والمرض ....

     6- سن العمل : هي الفترة العمرية التي يكون فيها الشخص قادرا بدنيا وذهنيا على العمل وحددت دوليا ما بين ( 15 – 64 سنة ) ويمكن أن يترك للدولة التصرف فيها حسب طبيعة الاستخدام ووفقاً للنظم والقوانين السائدة ، ففي بعض الدول يمكن أن تكون السن الدنيا للعمل أقل من 15 سنة ، وأن تحدد السن القصوى للعمل بأكثر من 64 سنة .
7- العمل : هو كل جهد بشرى ( بدني أو ذهني ) يبذله الفرد ويهدف إلى إنتاج السلع والخدمات وفق للنظم القومية والميزانيات للأمم المتحدة وقد يكون هذا العمل دائمي أو موسمي أو مؤقت أو عرضي وذلك طبقاً لطول فترة الإسناد الزمني .

8- المهن : تعرف المهنة بأنها مجموعة من المواصفات للعمل يؤديها الفرد أثناء عمله سواء كانت  فكرية أو ذهنية .
وقد حددها التصنيف العربي المعياري للمهن 2008 بالأقسام الرئيسية التالية (3) :

	الرمــز
	القســــــــــــــــــــــــــــــم

	1
	المشرعون وكبار الموظفين والمديرون .

	2
	الاختصاصيون .

	3
	الفنيين ومساعدو الاختصاصيين .

	4
	الكتبة .

	5
	العاملون في مهن الخدمات والبيع في الأسواق والمحلات .

	6
	العاملون في الزراعة وصيد الأسماك .

	7
	الحرفيون والمهن المرتبطة بهم .

	8
	مشغلو المصانع والآلات وعمال التجميع .

	9
	العاملون في المهن الأولية .

	0
	القوات المسلحة .


ولكل بلد له أن يقرر ويختار التصنيف المهني المناسب له سواء دولياً أم عربياً أو خاصاً .

9- النشاط الاقتصادي : هي جميع الأنشطة لإنتاج السلع والخدمات طبقا لنظم الأمم المتحدة للحسابات والموازنات القومية ، وقد حدد التصنيف الصناعي الدولي القياس لجمع فروع النشاط الاقتصادي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عام 1968هذه الفروع ب عشرة أقسام وهي :-

1- الزراعة ، الصيد ، الغابات ، صيد الأسماك .

2- التعدين والمحاجر .

3- الصناعات التحويلية .

4- الكهرباء والغاز والمياه .

5- التشييد والبناء .

6- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق .

7- النقل والتخزين والمواصلات .

8- التمويل ، التأمين ، العقارات وخدمات الأعمال .

9- الخدمات الاجتماعية والشخصية .

10- أنشطة غير واضحة .

وقد تم تعديل هذا التصنيف عام 1988 ، بحيث أصبح قسما رئيسا بدل من عشرة وهذه الأقسام وهي :  
1- الزراعة والصيد وتربية الحيوان والحراجة .

2- صيد الأسماك 

3- التعدين واستغلال المحاجر .

4- الصناعات التحويلية .

5- إمدادات الكهرباء والغاز والمياه .

6- التشييد والبناء .

7- تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية .

8- الفنادق والمطاعم .

9- النقل والتخزين والمواصلات .

10- الخدمات النقدية والوسيطة ( بنوك وتأمين ومال ) ز

11- أنشطة العقارات والتأجير وأنشطة مشاريع الأعمال .

12- الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي .

13- التعليم .

14- الصحة والخدمة الاجتماعية .

15- الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية الأخرى .

16- الأسر الخاصة التي تعين أفرادا لديها لأداء الأعمال المنزلية .

17- المنظمات والهيئات غير المحلية ( الأجنبية ).

ولعل مبعث هذا التعديل هو التماشي مع التطورات الاقتصادية المتسارعة في عالمنا الحديث وحتى تكون البيانات المستوفاة صورة معبرة عن هذا التطورات.
10- التصانيف المعيارية المهنية الدولية : 
إعتمدت منظمة العمل الدولية التصنيف الدولي المعياري للمهن فيي عام 1968، حيث يعنى هذا التصنيف بحصر مسميات المهن المهن ومواصفاتها وحصرهاوفقاً لخصائص موحدة  ، وقد إعتمد هذا التصنيف الأقسام الشرة التالية : 

1- أصحاب المهن العلمية والفنية والحرة ومن إليهم من الفنيين .
2- المديرون والمشتغلون بالإدارة العليا .

3- الأعمال الكتابية وماشابها .

4- العاملون في تجارة الجملة والتجزئة .

5- العاملون بالخدمات .

6- العاملون بالزراعة وتربية الحيوان واستغلال الغابات .

7/8/9 – عمل الإنتاج والأعمال المتعلقة به ومشغلو معدات النقل .

10- العاملون الذين لم تم تصنيفهم حسب المهنة .
 وقد تم تحديث هذا التصنيف عام 1988،والذي إعتمد الأقسام التالية:

1- المشرعون وموظفوالإدارة العليا.

2- الفنيون.
3- المتخصصون والمساعدون من المتخصصين .
4- الكتبة.
5- عمال الخدمات والباعة في الأسواق.
6- العمال المهرة في الزراعة والصيد.
7- العاملون في الحرف ومن اليهم من المهن.
8- مشغلوا الآت ومجمعوها ومساعديهم.
9- المهن الأولية.
0- الجيش ( القوات المسلحة ) والشرطة.
كما تم في المؤتمر الدولي الثامن عشر إجراء تعديل آخر على التصنيف المعياري الدولي للمهن حيث إعتمد وأقر ((التصنيف المعياري الدولي للمهن لعام 2008 )) . حيث تم إعتماد عشرة  أقسام متطابقة مع أقسم التصنيف العربي المعياري للمهن الصادر عام 2008 وذلك حتى تتوافق الغايات الدولية المطلوبة مع ماهو متاح عربياًوبحيت يتم انتاج معلومات قابلة للمقارنة الدولية وفق التوصيات الدولية (4).   

11- الحالة العملية للإستخدام  : هي الحالة العملية للفرد النشط اقتصاديا بحسب عمله الحالي أو السابق .

وقد إعتمدت منظمة العمل الدولية التصنيف الدولي لحالة الإستخدام الصادر عام 1958 ، والذي إعتمد اربع حالات للإستخدام هي :

· صاحب العمل.

· العاملون لحسابهم الخاص.
· الأجير.
· الذي يعمل لدىالأسرة بدون اجر. 
وفي عام 1993 إعتمد المؤتمر الدولي الخامس عشر لإحصائيي العمل التصنيف الدولي بحسب الحالة العملية  حيث قسم الحالات العملية للمستخدم بـست حالات عملية  بدلاً من اربعة هي :

- صاحب العمل .

- شخص يعمل لحسابه .

- الأجير .

- عامل بالأسرة بدون أجر .

- عضو جمعية تعاونية .

- أشخاص لا يمكن تصنيفهم .

وهناك تصانيف دولية أخرى تتعلق بالأنشة الإقتصادية والتعليم وغيرها يمكن الرجوع اليها في إصدارات المنظمات العربية والإقليمية  والمنظمات الدولية الأخرى.

12- المفاهيم الخاصة بدخل ونفقات الأسرة :

1- الأسرة المعيشية : هي فرد أو مجموعة أفراد يشتركون معا في معيشة واحدة ، وغالبية الأسر تربطها صلة قرابة الدم وأحيانا قد لاتربطهم صلة قرابة .

2- الدخل : هو مبلغ الإيرادات للأسرة سواء كانت مبالغ نقدية أو عينية ذات قاعدة منتظمة ( سنويا أو على فترات متكررة ) .

3- نفقات الاستهلاك : جميع النفقات النقدية والعينية التي تنفقها الأسرة لشراء اليسع الاستهلاكية والخدمات بالإضافة إلى الضرائب والإيجارات ... ولا تشمل الاشتراكات للمعاشات والضمان وأقساط التأمين .. 

4- نفقات الأسرة :  وتشمل جميع نفقات الأسرة الاستهلاكية وغيرها وكذلك أنواع الضرائب واشتراكات الضمان والتأمين وغيرها من النفقات .

13- إحصاءات الضمان الاجتماعي : وتعني برصد أوضاع تكلفة الضمان الاجتماعي وتشمل الإحصاءات التالية :

أولاً : الاحتمالات الخاصة بشأن :
1- الرعاية الطبية .

2- تعويضات المرض .

3- إعانات البطالة .

4- إعانات الشيخوخة .

5- إعانات إصابات العمل .
6- الإعانات العائلية .

7- إعانة العجز .

8- إعانة الإعاقة والأيتام .

9- إعانات المتوفى عنهم .

ثانياً :إحصاءات الأنظمة التشريعية بشأن الضمان الاجتماعي مثل :

1- التأمين الاجتماعي – الإجبارية أو الاختيارية .

2- الخدمات العامة .

3- المساعدات الاجتماعية الفقر ... إعانات الدعم المختلفة .

14- إصابات العمل : جميع الإصابات التي تحدث نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ( حوادث الصناعة ، إصابات الطرق ) وجميع الأمراض المهنية .
15- حوادث الصناعة : هي الحوادث التي تحصل في مكان العمل ويترتب عليها إصابة بدنية أو وفاة .

16- إصابات الطريق : هي الإصابات التي تحدث في الطريق الذي يسلكه العامل للذهاب إلى عمله والعودة منه أو يكون في مهمة رسمية فعلا ويترتب عليه إصابة بدنية أو وفاة .

17- الأمراض المهنية : هي الأمراض التي تحصل للعامل بسبب بيئة العمل .

18- المنازعات الصناعية : التوقف المؤقت عن العمل بصفة اختيارية ، بتحريض من العمال أو صاحب العمل بهدف فرض مطالب .

وتحتسب المنازعات التي تشمل عدة منشآت كمنازعة واحدة إذا نظمت من قبل شخص واحد أو منظمة واحدة .

وتصنف المنازعات إلى خمس حالات وفقا لصفاتها الأساسية مثل :- 
1- موضوع المنازعات : تقاضي جماعي يتصل بمسائل نقابية أو بشروط العمل (الأجور ، ساعات العمل ... ) .

2- نتائج المنازعات : أي النتائج التي أسفرت عنها المنازعات ( حلت ، رفضت ، أجلت .. ) .

3- طريقة تسوية المنازعات : ( مفاوضــــة جماعيــة ، وساطة توفيقية تحكيم اجباري ..) .

4- الصناعات التي تأثرت بالمنازعات .

5- أهمية المنازعات : عدد المشتركين بالمنازعات وعدد المؤسسات يؤخذ بنظر الاعتبار لتحديد هذه المصنفة .

19- الاتفاقيات الجماعية : هو اتفاق مكتوب بين صاحب العمل أو أكثر أو منظمة أصحاب أعمال من جهة وبين العامل أو أكثر أو منظمة العمال من جهة ثانية .

وتصنف هذه الاتفاقيات وفقاً للحالة القانونية والاجتماعية والكيفية ، وكما يلي :

1- صفة الأطراف المتعاقدة ( عامل ورب عمل ، نقابة ، ومنظمة أصحاب عمل ..)
2- مجال التطبيق ( تطبق على منشآت واحدة ، أكثر ، إقليمية ، قومية ) .

3- تنظيم المواضيع ( تنظيم شروط العمل الفردية والعامة ) .

4- مدة الصلاحية ( اقل من 3 شهور ، 6 شهور ... غير محددة ) .

5- كيفية إبرام الاتفاقية ( مبرمة على أثر نزاع صناعي إم مناقشات سلمية ) .

6- الصناعات التي تغطيها الاتفاقيات ( المجموعات الرئيسية للصناعة ) .

7- الأهمية الصناعة للاتفاقية ( يحسب عدد المنشآت أو العمال المعنيين بها ) .

ثانياً : مصادر وأساليب جمع إحصاءات العمل :

هناك مصادر متعددة للحصول على إحصاءات العمل ومن أهم تلك المصادر مايلي:

1- التعدادات السكانية : تعتبر التعدادات السكانية مصدراً مهما وأساسيا للحصول منه على إحصاءات العمل  أن هذا المصدر تكتنفه عدة عيوب من أهمها :

- طول الفترة الزمنية بين كل تعدادين والتي تقدر بــ ( 10 سنوات ) أو أكثر في معظم دول العالم ، وفي بعض الدول تطول تلك الفترة ، حتى أن بعض البلدان العربية مازالت دون هذا النوع من التعدادات لأسباب متعددة منها التكلفة المالية الكبيرة وتوفير الأطر البشرية المناسبة ، والاستعداد الفني والعملي لانجازه أيضا ، كما أن طول هذه الفترة الزمنية تقلل من أهمية البيانات والفائدة المرجوة منها .

- كما أن هذه التعدادات لا تتضمن معلومات وافية عن أحوال القوى العاملة ، وخصائصهم وميزاتهم العملية أو المهنية والاقتصادية ، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية التعدادات السكانية باعتبارها :

* تعكس صورة شمولية للخصائص الديمغرافية والاجتماعية للقوى العاملة .

* شمولها على بعض التصنيفات والتقسيمات للقوى العاملة يمكن اعتبارها أساساً لعملية التخطيط للمستقبل القريب .

* محوراً مركزيا للمقارنات وخاصة الدولية والإقليمية .

* اعتبارها مصدرا أساسيا للدراسات ولإسقاطات القوى العاملة .

* يمكنها أن توفر بيانات ومؤشرات عن حركة القوى العاملة داخل البلد – الهجرة الداخلية .

2- مسوح القوى العاملة – أبحاث القوى العاملة بالعينة  

تهدف مسوح القوى العاملة إلى توفير سلسلة من البيانات الشاملة عن القوى العاملة والاستخدام والبطالة تساهم في توفير قاعدة إحصائية لتحليل أوضاعها وحل مشاكلها والنهوض بها .

* منهجية مسوح القوى العاملة : يمكن تقسيم منهجية المسوح المنفذة حسب الخطوات الرئيسية التالية :

أ- أهداف المسح :
 تحدد أهداف المسح حسب الغاية منه فقد يكون الهدف منه هو تحديد حجم القوى العاملة ، توزيع العمالة ، قياس حجم الاستخدام والبطالة ، قياس المتغيرات الموسمية لبعض الأنشطة ، تقدير تكلفة العمل ، تقديرا مستويات الأجور ، دراسة أوضاع التدريب والتأهيل ... الضمان الاجتماعي ... حوادث العمل .. إصابات العمل ، تقييم  أنظمة التعليم وبرامج التدريب والاحتياجات من القوى العاملة ، وأية ظاهرة محددة موضوع الدراسة .
وعليه يحدد الهدف من المسح الحاجة الضرورية له .

ب- نطاق المسح : 

أي المجال المــحدد الذي يشمل الظاهرة المحددة المراد دراستها فقد يكون النطاق مدينة ، أو محافظة أو عموم البلد . ولا يشمل هذا النطاق العسكريون والمواطنون المهاجرون للخارج .

جـ - حجم عينة المسح : 

ينبغي أن يكون حجم عينة مسح القوى العاملة معبرا وشاملا نطاق المسح ويمكن تحديد عينة مناسبة عشوائية تكون أساسا لإجراء المسح .

د – إطار المسح :

هي الوحدات السكنية التي يتم اختيارها بالعينة ومن خلالها يتم جميع البيانات من كافة الأسر المعيشية التي تسكن تلك الوحدات .
هـ - دورية المسح :

 تحدد الدورية المسح حسب طبيعة وأهميته ، وحسب قدرات وإمكانيات البلد .

فقد تكون الدورية فصلية أو نصف سنوية أو سنوية أو عدة سنوات .

و- استمارة المسح :

ينبغي أن تشمل استنارة المسح للقوى العاملة كافة البيانات المطلوب معرفتها وخاصة:-

* الخصائص الديمغرافية للأسرة .

* خصائص العمل الرئيسي للمشتغلين أو المرتبطين بعمل خلال فترة البحث مثل :-

العلاقة بالعمل ، النشاط الرئيسي ، نوع العمل ، المهنة الحالية والسابقة ، أيام العمل الفعلية خلال الأسبوع ، ساعات العمل ، الأجور ... ) . 
* خصائص المتعطلون .

* أية بيانات تقتضي غليها الحاجة .

3- إحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل :

الحصول على هذه الإحصاءات يمكن الاعتماد على مايلي :

- التعدادات للمنشآت الصناعية ويمكن إجرائها بدورية منتظمة كل 3 سنوات أو 5 سنوات ، وينبغي أن يكون هناك ضابط لحجم العمالة في المنشآت ، فقد تعتبر وحدة النشاط منشأة إذا عمل بها 5 أشخاص فكثر أو عشرة أشخاص فأكثر، أو قد يتفق أن يكون شخصاً واحدا يعمل في وحدة النشاط حتى تطلق عليها منشآت .
وتكون المنشأة هي إطار البحث للتعداد .

كما تحدد طبيعة التعدادات للمنشآت الصناعية بحسب ظروف البلد فقد تكون هناك منشآت صغرى وكذلك منشآت متوسطة ومنشآت كبرى . وكذلك يمكن تصنيفها كمنشآت قطاع عام ومنشآت قطاع خاص ومنشآت قطاع اشتراكي وقطاع تعاوني وقطاع مختلط.

وعليه فظروف البلدان الاقتصادية والسياسية هي التي تحدد أصناف المنشآت فيها .

ولغرض الحصول على تفاصيل دقيقة وشاملة حول إحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل ، يمكن أن يتم إجراء مسح شامل لعينة من التعداد للمنشآت الصناعية  25 % مثلا .

- كما أن هناك تعدادات أخرى تجري لهدف حصر العمالة على مستوى كل قطاع إنتاجي واحتياجاته مثل :

* التعدادات الزراعية .

* التعدادات التجارية .

* التعدادات الخدمية .

4- إحصاءات العاملون بالأجهزة الحكومية والقطاع العام :

يمكن الحصول على هذه الإحصاءات من خلال إجراء مسح شامل للعاملين في تلك الأجهزة بواسطة استمارة إحصائية مخصصة لهذا الغرض ، ويمكن أن يتم هذا المسح سنويا أو حساب ظروف البلد .

وتحتوى هذه الاستمارة بيانات تفصيلية عن تلك الأجهزة والعاملين فيها وكل ما يتعلق بأجورهم وأوضاعهم وأجازاتهم وغيرها من البيانات اللازمة ، ترسل هذه الاستمارات إلى تلك الأجهزة من قبل الجهاز الإحصائي المعني بالبلد لتعبئتها وإعادتها للجهاز لتحليلها واستخراج تلك الإحصاءات .

5- مصادر أخرى للإحصاءات العمل :

كما أن هناك مصادر أخرى لإحصاءات العمل من أهمها :
1- التقارير الدورية عن أوضاع العمالة ومصدرها مكاتب التشغيل وإدارات العمل.

2- إحصاءات القادمون والمغادرون وعدد الأجانب والإقامات ومصدرها الأجهزة الأمنية ومكاتب العمل  .

3-  إحصاءات المنازعات العمالية ومصدرها إدارات العمل وبعض المنشآت العامة .

4- مسوح ميزانية الأسرة ( دخل نفقات الأسرة ... ) .

5- سجلات تراخيص العمل .

6- سجلات مكاتب الاستخدام الخاصة .

7- أجهزة الإعلام والصحف ( للتعريف بالوظائف الشاغرة والباحثين عن عمل) .

8- تقارير مؤسسات التدريب للتعريف بالجهود للنهوض بالقوى العاملة لتوافقها مع التطور الاقتصادي والاحتياجات .

9- تقارير التعليم .

10- تقارير منظمات أصحاب الأعمال والمال .

11- سجلات الهجرة الداخلية والخارجية .

6- التقديرات والتنبؤات الخاصة بالقوى العاملة – إسقاطات القوى العاملة

ويعتمد هذا المصدر على الطرق الرياضية المختلفة لتقدير وإعداد تنبؤات حول مستقبل القوى العاملة ، وتم هذه دراسيا ولدي الأجهزة المعنية بالموضوع .

7- مصادر غير إحصائية :
هناك بعض المعلومات غير الإحصائية تعتبر معلومات مكملة ومهمة للإحصاءات الأساسية مثل :-

* اتجاهات التشغيل أو التدريب أو الهجرة .

* التصنيف المهني .

* تصنيف النشاط الاقتصادي .

* البنية الإحصائية في البلد .

ثالثاً : أنواع إحصاءات العمل :

من خلال ما سبق إلقاء الضوء عليه من مفاهيم إحصائية متعددة وطرق وأساليب جمع إحصاءات العمل نصل إلى ضرورة تحديد ما هي أنواع إحصاءات العمل .

إن إحصاءات العمل عبارة عن نسيج متكامل متكون من مجموعة من الركائزر من أهمها :-

(أ) البيانات  : وهي المادة الخام سواء كانت بيانات تعدادات عامة أو مسوح شاملة أو بالعينة أو بيانات مفرغة في جداول أو مسجلة آلياً .

(ب) المعلومات : هي النتيجة التي تؤخذ من البيانات بعد المعالجة سواء كانت معالجة يدوية أو معالجة متطورة باستخدام التكنولوجيا الحديثة ( الكومبيوتر ) وتشكل هذه المعلومة معرفة لظاهرة محددة . وتكون هذه المعلومات على هيئة مؤشرات وأدوات قياس حاكمة ومعبرة عن واقع ظواهر متعددة .

وتعتبر دقة المعلومات دالة على أهمية البيانات فلربما توفرت كميات ضخمة من البيانات ولكنها قد لا تصلح لاستخراج معلومة مفيدة عنها .

كما تتأثر دقة وواقعة المعلومات على دقة البيانات وحداثتها ومدى شموليتها ومستوى المعالجة .

* كما أن الخبرات المتراكمة لدي المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والعربية قد حددت أنواع إحصاءات العمل ومن خلال رؤيا منظمة العمل العربية ، فقد حددت تلك الإحصاءات بنوعين ، هما :

** إحصاءات العمل الأساسية ، مثل :

(أ)  إحصاءات هيكلية مثل :

- النمو السكاني .

- القوى العاملة .

- الاستخدام .

- البطالة .

(ب) إحصاءات تتعلق بظروف العمل ، مثل :

- الأجور .

- ساعات العمل .

- منازعات العمل .

- إصابات العمل .

- حوادث العمل .

- الأمراض المهنية .

- الصحة والسلامة المهنية .

(جـ) إحصاءات تتعلق بسوق العمل ، مثل :

- الهجرة والتنقل .

- طلبات العمل وتراخيصه .

- التدريب والتأهيل المهني . 

- مستوى المعيشة والاستهلاك .

- الضمان الاجتماعي .

(د) إحصاءات تتعلق بنشاط المؤسسات المعنية بشئون العمل والعمال ، مثل :

- النقابات والاتحادات العمالية .

- منظمات أصحاب الأعمال .

- المنظمات والجمعيات الأهلية غير الحكومية .
**  إحصاءات مساعدة مثل :
( إحصاءات التعليم ، الصحة ، الأمن الغذائي ، الموارد الطبيعية ، الثقافة ، السياحة ، الدخل القوى ، التجارة ، المديونية ، ...) .

والله ولي التوفيق
المصادر :

1- التوصيات الدولية حول إحصاءات العمل  الصادرة عن مكتب العمل العربي –ترجمة وتعريب مكتب العمل العربي / عام1983.
2- السكان أصحاب النشاط الإقتصادي – المفاهيم وطرق القياس – اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي أسيا.
3- وثيقة التصنيف المهني المعياري للمهن 2008 – التطبيق والإستخدامات – إعداد المهندس / أحمد مصطفى .
4- . وثائق المؤتمرات الدولية لإحصائيي العمل للأعوام 1993 ،1997،2003 ، 2008
■■■













































منظمة العمل  العربية


مكتب العمل العربى





جياب


طـ / عبد المنعم/ جياب





إعداد


المستشار / إبراهيم جياب


رئيس وحدة إحصاءات العمل


منظمة العمل العربية





وزارة الشئون الاجتماعية والعمل


الجمهورية اليمنية
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